
»السور« توفر 5 محطات للغسيل الآلي للسيارات
أعلنت شركة »السور لتسويق الوقود« عن توفير خمس محطات للغسيل الآلي 
التابعة لمحطات ألفا في كل من جنوب السرة )حطين(، الشعب البحري )شارع 
الخليج العربي(، العقيلة )مقابل منطقة الرقة(، العارضية السكنية )مقابل الجمعية 
الرئيسية( والرابية )قرب الهيئة العامة للثروة السمكية والزراعة(. هذا وقد حددت 
الشركة ساعات عمل محطاتها طوال أيام الأسبوع من الساعة 10 صباحا حتى 
الساعة 10 مساء. وقد سعت شركة السور لتسويق الوقود الى تطوير محاطتها، 
وتقديم أفضل الخدمات لتنال رضا عملائها.
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 7464.67الاقتصادية

1.73%
-131.13

المؤشر السعري

بتغير قدره

بارتفاع 14٪.. وعمليات الإنفاق شكلت مصدر دعم كبير لاقتصاد الكويت

»الوطني«: 19.3 مليار دينار إجمالي الإنفاق الحكومي في 2013/2012
للميزانيــة منــذ بدايــة القرن 

الحالي.
وقد وصل مجموع الفائض 
المتراكم ما يقارب 71 مليار دينار، 
مما ســاهم في زيادة صندوق 

الثروة السيادية للكويت.
ومن المحتمل أن تشهد السنة 
المالية القادمة 2013 /2014 فائضا 
كبيرا في الميزانيــة ولكن أقل 
بصــورة طفيفــة عن الســنة 

الماضية.
ومع استمرار ارتفاع أسعار 
وإنتــاج النفط، فمــن المحتمل 
أن تكــون الإيــرادات مقاربــة 

لمستويات السنة الماضية.
وقد حددت الحكومة ضمن 
أهداف الميزانية للســنة المالية 
2013 /2014 تقليصا في الإنفاق 
بواقــع 1% مقارنــة بالســنة 

الماضية.
ولكــن مــع عــدم إنفــاق 
المخصصــات كاملة في العام 
الماضي، فلايزال هنالك مجال 
لزيادة لا بأس بها في عمليات 
الإنفــاق الفعلــي وبواقع %5 
على وجه التقريب، وذلك مع 
الحفاظ على أهداف الميزانية.
من المفترض أن يوفر ذلك 
دعما مستمرا للاقتصاد العام.
وبنفــس الأهميــة، فإننا 
نتوقــع أن يســجل الإنفــاق 
الاستثماري نموا جيدا وذلك 
وفقا لمؤشــرات مؤخرا تفيد 
بأنه تم أخيرا البدء بمشاريع 

ضخمة تترأسها الحكومة.

مقارنة بالسنة الماضية.
النفطية  وتشكل الإيرادات 
معظم هذا الدخل، فقد سجلت 
أكبر صعود لها لتصل إلى 30.0 

مليار دينار.
وعلى الرغم من أن أســعار 
النفط قد هبط متوســطها عن 
السنة الماضية، إلا أنه قابل ذلك 
ارتفــاع في انتاج النفط بواقع 
5%، ليصل الى 2.9 مليون برميل 

في اليوم الواحد.
وقد زادت الكويت وبعض 
الدول الأعضاء في منظمة أوپيك 
مــن إنتاجها للنفــط رغبة في 
تعويض الهبــوط في عمليات 

التزويد في أماكن أخرى.
وأظهــرت الإيــرادات غيــر 
النفطيــة صورة جيــدة حيث 
سجلت زيادة بواقع 22%، لتصل 

إلى 2.0 مليار دينار.
وكان الدافع الأساسي لهذه 
الزيــادة ارتفــاع التحصيلات 
من رســوم شركات الاتصالات 
ومدفوعات لجنة الأمم المتحدة 

للتعويضات.
ونظرا للقفزة غير المتوقعة 
في عمليات الإنفاق الإجمالية من 
الميزانية، فقد تبين أن حســاب 
الســنة المالية 2012 /2013 بلغ 

12.7 مليار دينار.
ورغم قوته إلا أنه كان أقل 
مــن الفائض المتوقــع تحقيقه 

والذي يبلغ 14 مليار دينار.
ويشكل هذا الرقم 25% من 
الناتج المحلــي الإجمالي للعام 

.2012
وأتى الفائــض الأخير بعد 
عدة ســنوات من نتائج قوية 

الماضية 69%، متحســنة بذلك 
عن السنة السابقة والتي كانت 

متدنية عند نسبة %64.
ويرجع ذلك لحدوث هبوط 
في أهداف الميزانية الرســمية 

لهذه السنة.
ويظل الإنفاق الضعيف على 
الاستثمار من أكبر نقاط ضعف 

الاقتصاد.
فعلى سبيل المثال، شهدت 
عمليات الإنفاق الاستثماري نموا 
بمتوســط 7% للسنة الواحدة 
خلال الخمس سنوات الماضية 
مقابل نسبة تصل الى 16% في 

نمو عمليات الإنفاق الجاري.
حيــث تمثــل المصروفــات 
الاســتثمارية 9% مــن الإنفاق 
الحكومــي الإجمالــي، وتعتبر 
هذه النســبة منخفضــة وفقا 

للمعايير الإقليمية.
وتشير هذه الأرقام الى أن 
السياســة المالية كانت داعمة 
للنمــو الاقتصادي فــي العام 

الماضي.
حيــث يبــدو أن مســتوى 
الإنفاق قد ارتفع بنســبة %15 
مقارنة بالسنة الماضية، وذلك 
بعد اســتبعاد بعض العناصر 
الضخمة التي بالكاد لها تأثير 
على الطلب المحلــي كعمليات 
التحويل للخارج والتحويلات 

التي تجري بين الوزارات.
ويقابــل هذا الارتفاع نزول 

طفيف في العام الذي قبله.
وعلى عكس المصروفات، فقد 
كان مســتوى الدخل الحكومي 
متماشيا مع توقعاتنا، حيث بلغ 
32.0 مليــار دينار بارتفاع %6 

زيــادة أكبر بواقــع 20% خلال 
السنة الماضية.

الارتفــاع  هــذا  ويعكــس 
الزيادات في عمليات التوظيف، 
حيث ازداد التوظيف في القطاع 
الحكومــي بواقــع 10.000 في 
السنة حتى يونيو من عام 2013.

كما يعكس هذا الارتفاع أيضا 
الزيادات في الرواتب، التي من 
ضمنها زيادة بنســبة 25% في 

الراتب الأساسي للمواطنين.
وساهمت المصروفات على 
السلع والخدمات أيضا، والتي 
كانت قد ارتفعــت بواقع %32 
لتبلغ 3.6 مليارات دينار، بدفع 

مستوى الإنفاق الجاري.
وغالبا ما تمثل هذه الشريحة 
عمليات التحويل بين الوزارات 
لتغطيــة التكلفــة الافتراضية 
لشــراء الوقــود مــن المصافي 
المحليــة وذلك بغــرض تزويد 

محطات الطاقة.
وحيــث تم تتبــع أثــر هذا 
الارتفاع في أهداف الميزانية لهذا 
العام، فمن المرجح أنه مرتبط 

بتزايد انتاج الكهرباء.
الإنفــاق  عمليــات  أمــا 
الرأســمالي، فقد ظلت كما هي 
لهــذا العام، مســتقرة عند 1.8 

مليار دينار.
ويعكس هذا الركود التباطؤ 
في تطبيق خطة التنمية التابعة 
للحكومــة في الفترة بين 2010 

ـ 2011 
و2013 ـ 2014 والذي لا تظهر 

جميع عناصره في الميزانية.
وقــد بلغــت نســبة تنفيذ 
الإنفاق المخطط له في الســنة 

هذه الشريحة شكلت 52% من 
عمليات الإنفاق الجاري.

وارتفعــت أيضــا رواتــب 
وأجور المدنيين ضمن عمليات 
الإنفاق الجاري بنسبة كبيرة 
وصلت الى 18% مقارنة بالسنة 
الماضيــة، لتبلــغ 4.8 مليارات 

دينار.
وجاء هــذا الارتفــاع عقب 

وجاء هذا الارتفاع المفاجئ 
الحاد ضمن شريحة الإنفاق على 
الخدمات المتنوعة والتحويلات، 
التي تتضمن رواتب العسكريين 
والتحويلات لصندوق التأمينات 
والتحويــات  الاجتماعيــة 
الخارجيــة والتــي ارتفعــت 
جميعها في الحسابات الختامية.
ومــن الجديــر بالذكــر أن 

قــال تقريــر بنــك الكويت 
الوطني إن أرقام المالية العامة 
النهائية للســنة المالية 2012-
2013 )من أبريل حتى مارس( 
تشير الى ارتفاع عمليات الإنفاق 
الحكومــي فــي العــام الماضي 
بنســبة 14%، متخطيــة بذلــك 

التوقعات السابقة.
وسيوفر هذا الارتفاع دعما 
جيــدا للاقتصــاد العــام الذي 
يشير الى نمو متباين، بيد أن 
الزيادة في المصروفات الجارية 
هي المتســبب في هذا الارتفاع 
وليس المصروفات الاستثمارية، 
التي أبــدت بدورها أداء مخيبا 

للآمال مرة أخرى.
ومــن المحتمل ان تتحســن 
عمليات الإنفاق الاســتثمارية 
هذه السنة، إلا أن إجمالي الإنفاق 
الحكومي قد يرى انخفاضا في 

النمو.
وذكــر تقريــر الوطنــي ان 
الإنفــاق الإجمالــي الحكومــي 
وصل الى رقم أعلى بكثير من 
توقعاتنــا، ليبلــغ 19.3 مليار 

دينار.
ويرجــع ذلــك الــى القيام 
ببعــض التعديــات الكبيــرة 
بين بيانات الأحد عشــر شهرا 
وحسابات نهاية السنة والتي 

لم تكن متوقعة.
وتخطت عمليــات الإنفاق 
الجاري الرقــم المقدر أن تصل 
اليه وهو 16.0 مليار دينار على 
وجه التقريب، حيث وصلت الى 
17.5 مليار دينــار وهي زيادة 
تقدر بواقع 15% مقارنة بالسنة 

الماضية.

الإيرادات والمصروفات الحكومية
التوقعات للسنة المالية 2014/2013الفعلية

السنة المالية
2012/ 2011

السنة المالية
2013/2012

ميزانية 
توقعات الوطنيالحكومة

التغير السنوي %**مليار دينارمليار دينارالتغير السنوي %مليار دينارمليار دينار
-30.232.05.918.129.38.4الإيرادات الإجمالية
-28.630.04.916.927.29.4الإيرادات النفطية

1.72.022.31.22.27.0الإيرادات غير النفطية
17.019.313.521.020.14.0المصروفات الإجمالية

4.14.817.75.25.03.2المرتبات
2.83.631.93.93.72.1المستلزمات السلعية والخدمات

0.10.28.20.40.354.5وسائل النقل والمعدات والتجهيزات
المشاريع الإنشائية والصيانة 

والاستملاكات العامة
1.71.70.02.22.021.1

المصروفات المختلفة والمدفوعات 
التحويلية

8.39.08.19.49.11.1

ـ9.3-2.9ـ13.212.7فائض الميزانية
الفائض بعد استقطاع 
احتياطي الأجيال القادمة

ـ1.9-7.4ـ10.24.7

ملاحظة
15.217.515.018.417.81.9الانفاق الجاري *
1.81.80.72.62.324.0الانفاق الرأسمالي

-2.82.94.62.72.83.0الانتاج النفطي )مليون برميل يوميا(
أسعار النفط )دولار للبرميل، خام 

التصدير الكويتي(
109.7106.43.0-70.0100.06.0-

المصدر: وزارة المالية / بنك الكويت الوطني
* يشمل الإنفاق في الباب الأول والثاني والخامس

** التغير مقارنة بالأرقام الفعلية المالية 2013/2012

من تلك التحديات، حيث عملت 
الشــركة على تنفيــذ خططها 
وتطلعاتهــا الموضوعــة آخذة 
في الحساب التقلبات الحاصلة 
سواء على المستوى الاقتصادي 
والمالي أو السياسي والاجتماعي.
وأشــار إلى أنه على الرغم 
من التحسن البطيء الذي شهده 
الاقتصاد العالمي في 2012 إلا أن 
المخــاوف مازالت موجودة من 
تعرض بعض اقتصادات الدول 
المتقدمة الى صعاب وتحديات 
قد يكــون لها نتائج عكســية 
على الاقتصاد العالمي فلاتزال 
منطقة اليورو تعاني من إمكانية 
تسوية الأزمة المالية والديون 
السيادية التي قد تعصف بها.
اقتصادات  وعلــى صعيــد 
دول مجلس التعاون الخليجي 
أشار الى أن السياسات المالية 
الإنفــاق  التوســعية وزيــادة 
الحكومي في تلك الدول نتيجة 
ارتفاع أسعار النفط أسهمت في 
دعم معدلات النمو، إلا ان أحداث 
الربيــع العربــي مازالت تلقي 
بظلالها على المشهد السياسي 

والاجتماعي لدول المنطقة.
وفي الشأن المحلي لفت إلى 
ان موازنة الدولة حققت فائضا 
ماليــا نتيجة لارتفاع أســعار 
النفط والطلب العالمي عليه في 
حين حقق سوق الكويت للأوراق 
المالية أداء متواضعا بلغ %2.2 

الشركة ليست عليها التزامات مالية

148 ألف دينار صافي أرباح »مرابحات« 
وإجمالي الأصول بلغ 19.1 مليون دينار

وذلك نتيجة لعدد من العوامل 
التــي كان أبرزها عــدم تنفيذ 
الحكومة لخطــة التنمية التي 
وعدت بها علاوة على التجاذب 
السياسي الذي مرت به البلاد.

وأوضح أن الحدث الأبرز كان 
إقرار قانون الشــركات الجديد 
الصــادر بمرســوم قانون رقم 
25 لسنة 2012، حيث جاء هذا 
القانون بعد انتظار طويل ليحل 
محل قانون الشركات التجارية 
الصادر بقانون رقم 15 لســنة 
1960 الــذي أثبت عــدم قدرته 
على مواكبة متطلبات الشركات، 
متوقعا للقانون الجديد ان يكون 
إضافة جيدة وداعما للاقتصاد 
المحلــي«. ووافقــت الجمعيــة 
العمومية علــى جميع البنود 
الواردة في جدول الأعمال والتي 
من أهمها اعتماد البيانات المالية 
عن الســنة المالية المنتهية في 
2013/3/31 والمصادقــة عليــه، 

وعدم توزيع أرباح.
عاطف رمضان٭٭

توقع عضــو مجلس إدارة 
شــركة مرابحات الاستثمارية 
عبدالرحمن البابطين ان تقوم 
الشركة بالبدء في تنفيذ الأعمال 
الإنشائية للبنية التحتية لأحد 
مشــاريع الشركة العقارية في 

الفترة المقبلة.
البابطين في كلمة  وأضاف 
مجلس إدارة الشركة ألقاها نيابة 
عن نائب رئيس مجلس الإدارة 
والعضو المنتدب للشركة فيصل 
المدلج خلال عمومية الشــركة 
العاديــة التــي عقــدت أمــس 
بنســبة حضور بلغــت %100، 
ان الشركة استطاعت المحافظة 
على استثماراتها الرئيسية دون 
حــدوث أي انخفاضات كبيرة 
عــاوة علــى عــدم ترتيب أي 
التزامات مالية أو قروض على 

الشركة.
وأوضح ان نتائج الشــركة 
جاءت مثمرة وجيدة ومحملة 
بأرباح عن السنة المالية المنتهية 
في 31 مارس 2013، مشيرا الى أن 
إجمالي الأصول بلغ 19.1 مليون 
دينار بينما بلغ إجمالي حقوق 
المســاهمين 18.4 مليون دينار، 
وإجمالي إيرادات الشــركة بلغ 
792.4 ألف دينار وبلغ إجمالي 
المصاريــف 635.7 ألف دينار، 
وبلــغ صافي الربح 148.3 ألف 

دينار.
وفي مجــال الاستشــارات 
المالية أفاد بأن الشــركة عملت 
مستشــارا ماليــا لعــدد مــن 
المشاريع ذات القيمة المضافة، 
وان الشــركة تطمح في الفترة 
المقبلة الــى الدخول في بعض 
الفرص التي تمت دراستها والتي 
من المتوقــع أن يكون لها الأثر 
الإيجابي على أداء الشركة في 

السنوات المقبلة.
ولفت إلى ان الشركة واصلت 
مســيرة النجاح والأداء الجيد 
الذي صاحبها منذ تأسيسها عام 
)محمد خلوصي(2008 وحتى تاريخه على الرغم  جانب من عمومية مرابحات الاستثمارية 	

الأسهم بشكل اكثر انفتاحا 
فــي هــذا التوجــه مدعومة 
بالنشاط الذي شهده السوق 

في تلك الفترة.
وكانت مؤشرات سوق 
الكويت للاوراق المالية قد 
شهدت خلال جلسة أمس 
تراجعا ملحوظا حيث أنهى 
المؤشر السعري تعاملاته 
على انخفاض كبير نسبته 

1.73% خاسرا 131.13 نقطة، 
الثامن  مســجلا تراجعــه 
علــى التوالــي بالغا أدنى 
مســتوياته منذ 4 أشــهر، 
علمــا أن التراجــع الــذي 
سجله المؤشر يعد خامس 
أكبــر تراجع له منذ بداية 

العام الحالي. 

محمود فاروق٭٭

ســيجعل البنوك تتجه الى 
زيادة قيمة المخصصات التي 
تقوم باستقطاعها وهو الامر 
الذي عانت منه البنوك بشكل 
كبير طوال الفترة الماضية 
سواء كانت تلك المخصصات 
عامة او احترازية خاصة بعد 
ان اتجهت العديد من البنوك 
منذ بداية العام الحالي الى 
زيادة جرعة الاقراض مقابل 

علمــت » الأنبــاء« مــن 
مصادر مطلعة ان بنك الكويت 
المركــزي يعتــزم مطالبــة 
البنوك المحلية بزيادة نسبة 
تغطيــة المخصصات لديها 
عن البيانات المالية المنتهية 
في 30 ســبتمبر 2013 بناء 
علــى إعادة تقييم ضمانات 
الأسهم الموجودة حاليا لدى 
البنــوك نظــرا للتغييرات 

التي شهدتها أسعار الأسهم 
المدرجة في ســوق الكويت 
لــاوراق الماليــة منذ نهاية 
الربع الثانى المنتهي في 30 

يونيو 2013 الماضي.
ورأت مصــادر مصرفية 
أن انخفــاض القيم لبعض 
الاصول والتي سيتم تقييمها 
فــي نهاية شــهر ســبتمبر 
لقيمتهــا  وفقــا  الجــاري 

»المركزي« يعتزم طلب إعادة تقييم ضمانات الأسهم 
لدى البنوك في ظل الهبوط المتواصل للسوق

وجهاز فني عالي المستوى 
يســهم بشــكل أساسي في 
اتخاذ القرار الاســتثماري، 
حيث إن السياسة المتحفظة 
والانتقاء الاستراتيجي ساهم 
في تعزيز الأداء على الرغم 
التي  التقلبات الحــادة  من 

شهدتها الأسواق.
كمــا أعلن مديــر قطاع 
الصناديــق الاســتثمارية 
فــي شــركة الاســتثمارات 
الوطنيــة المثنــى المكتــوم 
علــى أن الشــركة ترتكــز 
إدارتهــا للصناديــق  فــي 
علــى اســتراتيجية تعتمد 
علــى الانتقائية ودراســة 
وضع الشــركات جيدا قبل 
الاســتثمار فيهــا وقــراءة 
بياناتها المالية بشكل دقيق 
التوقعات  وبالتالي تقــدر 
المســتقبلية لها على ضوء 
الأنشطة والطموح المتوافر 

لدى إداراتها التنفيذية.
إذ تقوم الشــركة بإدارة 
صناديقهــا وفــق معدلات 
مخاطر مدروسة وتركز على 
انتقاء الشركات ذات الأداء 

التشــغيلي الممتــاز والذي 
يتوقع أن تستمر في نموها 

على الأمد الطويل.
وأضــاف المكتــوم انــه 
وبالرغم مــن الانخفاضات 
القياســية التــي شــهدتها 
الأسواق مؤخرا وتقلباتها 
الكبيــرة فقــد اســتطعنا 
الحفاظ على مســتوى أداء 
متميز، حيــث إن صندوق 
الذي  المــدى الاســتثماري 
يستثمر في أسهم الشركات 
المحلية والخليجية المتوافقة 
مع أحكام الشريعة الإسلامية 
حقق منذ بداية العام الحالي 
حتى نهاية شهر أغسطس 

عائدا بلغ %17.6.
بينمــا حقــق صندوق 
موارد للصناعة والخدمات 
النفطية المتخصص بأسهم 
شركات الصناعة والخدمات 
النفطية المتوافقة مع أحكام 
الشريعة أداء منذ بداية العام 
حتى نهاية شهر أغسطس 
عائدا بلغ 13.9% وقد تفوقت 
هــذه الصناديــق كلها أداء 
المؤشرات المعيارية المعتمدة.

باهــرا خــال تلــك الفترة 
الوجيــزة وتراهــن علــى 
اســتمرارية، ذلك الأداء من 
خلال إعــادة تقييم المواقع 
الاستثمارية بشكل دوري، 
وذلك للاستفادة من النمو في 
الأسواق التي تكون مجدية 
إذا ما تم تحريها وانتقاؤها 
بدقة وحرفية عاليتين ومن 
ثم اتخاذ ما يلزم من القرارات 
الاســتثمارية الأمــر الــذي 
يعكس توفير عوائد مستمرة 
بعيدا عن تقلبات الســوق، 
وذلــك عــن طريــق فريــق 

إدارة  أعلــن مديــر أول 
المحليــة  الاســتثمارات 
شــركة  فــي  والعربيــة 
الاستثمارات الوطنية حمد 
الحميدي عن أداء صناديق 
شركة الاستثمارات الوطنية 
منــذ بدايــة العــام الحالي 
2013 والتي حققت معظمها 
أرباحا تنافســية وقياسية 
فاقت ببعضها أداء المؤشرات 
العامة بالسوق والمؤشرات 
المعياريــة، حيــث جــاءت 
تلــك النتائج وفقــا لما هو 
مخطط ومتوقــع لها جراء 
طويلــة  الإســتراتيجية 
الأجل التــي تنتهجها إدارة 
الشركة في كيفية الاستفادة 
من الفــرص الاســتثمارية 
المتوافرة بالســوق المحلي 
والخليجــي والتــي تمتاز 
التشــغيلي بعيدا  بمجالها 
عن المخاطــر المرتفعة على 
رأس المال التي تعتمد على 
المكاسب على المدى القصير 
فقــط، واســتطرد قائلا: إن 
شركة الاستثمارات الوطنية 
استطاعت أن تحقق نجاحا 

المثنى المكتوم 

»الاستثمارات الوطنية«: صناديق الشركة 
حققت أرباحاً تنافسية وقياسية منذ بداية 2013

حمد الحميدي


